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مستشار السوداني یوضح أسباب التأخیر بتقدیم جداول الموازنة

 

 

نخیل نیوز | متابعة

أکد المستشار المالي لرئیس الوزراء مظهر محمد صالح، الیوم الجمعة أسباب تأخر تقدیم جداول الموازنة، مبیناً أن الحکومة

نجحت  إدارة السیاسة المالیة والاقتصادیة للبلاد.

وقال صالح إن "قراءة البوصلة المالیة التي تطلبت تقدیم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانیاً

من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببین جوهریین، الأول انتظار التعدیل الذي طرأ  قانون الموازنة العامة الثلاثیة

والخاص بقیم عقود نفط الإقلیم وتکالیف نقل نفطه والتي لم تقر التعدیلات إلا  شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر

فیتعلق بالتقلبات التي تعرضت الیها أسواق الطاقة العالمیة وتأثیرات أسعار النفط العالمیة  الموازنة العامة، ما تطلب

هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغیرات المالیة سواء من الایرادات والنفقات وتمویل العجز ومصادره لأکثر من مرة بسبب

مشکلات الجغرافیة السیاسیة والاقتصادیة الدولیة وما حصل  الاقتصاد العالمي وبشکل متسارع من قضایا کبرى أدت الی

تولید صدمات متقلبة  فترات متقاربة من السنة المالیة الحالیة، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجیة".

وأضاف أن "جمیع هذه العوامل قادت الی التأخر  تقدیم جداول الموازنة لإعادة النظر  بعض مدخلاتها ومخرجاتها"،

لافتاً الی أن "هناك تعاوناً کبیراً ومستمراً بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  مراقبة وإدارة الشأن المالي  البلاد

وبتفهم وتفاعل وأمثلیة عالیة الأهمیة لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد"

و ما یتعلق بتأثر المشاریع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة أشار صالح الی أنه "استناداً الی قانون
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الموازنة العامة الاتحادیة رقم 13 لسنة 2023 الموازنة الثلاثیة، فقد تشکلت السیاسة المالیة الاتحادیة  منهج یسمی

(بالحیز المالي) الذي منحها القدرة العالیة  تحریك العشرات من المشاریع الحکومیة الاستراتیجیة المقرة والمتوقفة

سابقاً لتذهب قید التنفیذ، وهذا هو الذي میزها بنشاط عجلة تنمویة عالیة  تنفیذ المشاریع الخدمیة التي تشهدها

البلاد دون توقف وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثیة، إضافة الی ما تم اعتماده من مشاریع کبرى أقرت

 جداول موازنتي 2023 و 2024 وهي من المشاریع المستمرة الآن دون توقف"، مؤکداً أن "المنهج الاستثماري للدولة یسیر

بما یتفق واستدامة التنمیة الاقتصادیة و وفق النتائج الایجابیة العالیة المتحققة حالیاً  معدلات النمو والاستقرار

الاقتصادي الکبیر الذي تشهده البلاد سواء  انخفاض نسب البطالة وتزاید النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار  ثلاثیة

نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السیاسة المالیة والاقتصادیة للبلاد دون توقف  عجلات الانفاق العام بما  ذلك

العام الحالي 2025.

وتابع لأنه "وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المکتسبة  الجانب التشغیلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف

وتتوقف  تقدیم الجداول المالیة للعام 2025 فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقیها ولا تلغی بالتقادم

وهي قضیة وقت لیس الا وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تکییف لا یتعارض مع القانون".

 


